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  ملخص الدراسة
  
 

 هدف الدراسة   1

 الإقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية  في ظل إستمرار الوضع السياسي الراهن وهي تهدف تتناول هذه الدراسة محور  العلاقات

الى تحديد إحتياجات ، متطلبات وأولويات القطاع الخاص الفلسطيني للمحافظة على بقائه ونموه المستقبلي المحتمل ، وكذلك 

  .ضمان تسهيل وتسيير حركة التجارة الفلسطينية

   وأهميتهاارية والاقتصادية مع الجانب الاسرائيليالعلاقات التجخلفية   2

 الاعتماد الاساسي على الاقتصاد الاسرائيلي  2.1

تختلف التقديرات حول قيمة التبادل التجاري بين اسرائيل و الاراضي الفلسطينية قبل وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

لاعتماد شبه الكلي للاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الاسرائيلي لكن الذي لا يختلف عليه هو ا. بين فترة زمنية واخرى

التشوهات التي تلحقها هذه التبعية القسرية على بنية الاقتصاد الفلسطيني حجم وطبيعة وغني عن البيان . وتبعيته القسرية له

  . وهيكليته

لمرافق الاسرائيلية التي عبر ا  تكوناق الخارجية عمليات الاستيراد والتصدير التي تتم بين السوق الفلسطيني والاسوغالبان 

بين مناطق الضفة الغربية  السوق الفلسطيني التي تتم داخل  التجاريةالعملياتتلك  بالاضافة الى أن. تتحكم بحركة هذه التجارة

    . تمر عبر الطرق والممرات التي تسيطر عليها اسرائيل او تلك التي تتم بين الضفة الغربية وقطاع غزة

 ، بالمئة من مجمل الصادرات الفلسطينية80 الى 70وتشكل الصادرات الفلسطينية للسوق الاسرائيلي نسبة تتراوح بين 

قلصت اعتمادها على وارداتها من قد للفلسطينيين على الاقتصاد الاسرائيلي، الا ان اسرائيل الكامل بالرغم من الاعتماد شبه ف

فلسطين تشكل السوق الثاني فيه ، في الوقت الذي ما زالت %8كانت تصل في السابق الى ، بينما %1الفلسطينيين الى حوالي 

  .للصادرات الاسرائيلية بعد امريكا

 العلاقات التجارية مع الاطراف الاخرى 2.2

ة استناداً الى ما سبق ذكره تبرز اهمية التجارة الخارجية الفلسطينية مع اطراف اخرى غير اسرائيل من اجل تنويع التجار

الفلسطينية وتقليص الاعتماد الفلسطيني على التجارة مع اسرائيل مما ادى في الماضي الى توقيع اتفاقيات تجارية مع اطراف 
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وعليه فان الدعوة موجهة لكل من القطاعين العام والخاص . الا انه لم يتم الاستفادة من هذه الاتفاقيات بشكل جيد. متعدده

  .ها واستغلالها لم تساعد على تنفيذ هذه الاتفاقيات وفحصها لضمان تفعيللدراسة الاسباب الحقيقية التي

  :ويمكن تلخيص الاتفاقيات الموقعة كالتالي

  

وهي اتفاقية  :والمفوضية الاوروبية) لصالح السلطة الفلسطينية(اتفاقية الشراكه الاورومتوسطية بين منظمة التحرير الفلسطينية  .1

مع ان هذه .   الطرفين الى اسواق الطرف الاخر معفية من الجمارك والرسوم المماثلةانتقالية تنص على دخول منتجات 

 27من آفاق واسعة للتصدير لأسواق الاتفاقية تعتبر من اهم الاتفاقيات الاقتصادية الفلسطينية لما تمنحه للاقتصاد الفلسطيني 

 الا ان الاستفادة من هذه .لذي تضمنه هذه الاتفاقيةدولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الاعفاء الجمركي ا

الاتفاقية كان محدوداً جدا نظرا للمعيقات الاسرائيلية وخصوصاً المعيقات الناتجة عن عدم اعتراف اسرائيل بالاتفاقية بحد 

 . الخ... ذاتها مما ادى الى معيقات في حركة البضائع وعدم الاعتراف بشهادات المنشأ والمواصفات

 .تفاقية مع دول الافتا والتي اصبح مصيرها مشابهاً لمصير الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبيالا .2

تتمتع فلسطين بعضوية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تم تخفيض المعيقات الجمركية لحركة التجارة بين الدول  .3

ني لم يستفد من هذه الاتفاقية كما يجب بسبب عدم صفر بالمئة ولكن الاقتصاد الفلسطيوصلت نسبة الى العربية الاعضاء 

وتزايد المعيقات 1الاتفاقية سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر وعدم قدرتها على تنفيذ البنود المنصوص عليها في هذه 

التي تم اعتمادها في الاسرائيلية لحركة التجارة والمقيدات للتجارة مع الدول التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل و

 .اتفاق باريس مما يحد من امكانية التجارة مع معظم الدول العربية

 –متداداً لاتفاقية التجارة الحرة الامريكية ا والتي تعتبر  وكنداترتيبات التجارة الحرة الفلسطينية مع الولايات المتحدة الامريكية .4

خول سلع الطرفين الى اسواق الطرف الاخر معفاه من الجمارك مما قد التي تنص على د الاسرائيلية –والكندية الاسرائيلية 

للمنتج المحدودة القدرات  من جهة وسر دخول المنتجات الفلسطينية الى السوق الامريكي الكبير ولكن المعيقات الاسرائيليةيي

 .ريالاستفادة من هذه الاتفاقية على المستوى التجامن جهة أخرى أدت الى تهميش الفلسطيني 

  :قامت بتوقيع الاتفاقيات مع الدول التاليةومن الجدير ذكره أن فلسطين 

  الاتحاد الاوروبي •

 )النرويج،سويسرا،ليخنيشتاين،أيسلندا (دول الافتا •

 الولايات المتحدة الامريكية •

                                                 
لقد بدأت مؤخراً الادارة العامة للجمارك الفلسطينية بارجاع قيمة الجمارك المدفوعة من قبل المستوردين الفلسطينيين للسلع الخاضعة للاعفاء الجمرآي  1

 ه الاتفاقية آالتزام لعضوية فلسطين في منطقة التجارة الحرة العربية تحت هذ

4 
 



  كندا •

  تركيا •

  منطقة التجارة الحرة العربية  •

  

وصاً عدم الاعتراف الاسرائيلي بالاتفاقيات التي قامت السلطة  وخصاستناداً الى ما سبق ذكره فان المعيقات الاسرائيلية

لاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني من المرجوه لستفادة تحقيق الاالرئيسي لعدم السبب  هي الفلسطينية بتوقيعها

 والتنافسية للمنتج  المطلوبةتاجية اما السبب الاخر فهو انحسار القدرة الانالعدد الكبير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية

 . قاالفلسطيني لدخول هذه الاسو

 الاطار القانوني بين الطرفين ومدى تطبيقه 2.3

.  ان الاطار القانوني الوحيد الذي يحكم العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية في الوقت الحالي هو اتفاق باريس وملحقاته

تشكل الانتهاكات . طاء الصحيح لهذه العلاقه بسبب سوء التطبيق من قبل الجانب الاسرائيليعلماً بان هذا الاطار لا يشكل الغ

 بين منع الحركة الداخلية والخارجية الى عدم تحويل الجمارك والضرائب  ماالاسرائيلية المتعدده لهذا الاتفاق والتي تتارجح

  .يعكس المصالح الفلسطينية في اطار هذا الاتفاق التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وكل ما

  

 من المعلوم ان الاتفاق يشكل شبه اتحاد جمركي عرف فيما بعد بغلاف جمركي مشترك تم بنائه على ثلاثة اسس رئيسيه 

  :هي

 التبادل الحر للسلع بين الطرفين دون اية معيقات جمركية او غير جمركية .1

على قائمة محدودة من السلع ة الفلسطينية بحق تحديد الجمارك ع احتفاظ السلطتبني الطرفين لتعرفة جمركية موحدة م .2

  .2،أ1والمواصفات للقوائم أ) ب+2أ+1أ( الاستراتيجية 

 Revenueمبدأ  .3 Sharing  في التخليص الجمركي حيث تقوم الجمارك الاسرائيلية بالتخليص الجمركي على البضائع 

 .المشتركة ومن ثم تحويل الدخل للسلطة الفلسطينيةالمستوردة لفلسطين بناء على التعرفة 

  

تقوم اسرائيل بخرق هذه القواعد الثلاثة بشكل كامل مما يؤدي الى التشكيك بامكانية المضي قدماً في الوضع , في الوضع الحالي

لوب واصبح يفتقد الجوهر ومن المهم التاكيد هنا ان هذا الاتفاق لم يعد بعمل بالشكل المط.  الحالي تحت غطاء اتفاقية باريس

ان هذه . والروح الذي وجد من اجله وهنالك حاجه ملحه الى ايجاد حلول للمشاكل والمعيقات التي خلقها الجانب الاسرائيلي 
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واجندة المفاوض الفلسطيني بما يتعلق بالمعيقات . المعيقات يجب ان تكون على سلم اولويات اجندة اللجنه الاقتصاديه المشتركه

للتعويض عن مما سيدفع باتجاه تعزيز القدره التنافسيه للمنتجات المحليه لاختراق اسواق جديده . ه بحركة الافراد والبضائعالخاص

يني في  والفرص للمصدر والمستورد الفلسطتجاره بحيث تزيد من الخياراتل وايجاد طرق بديله ل.حجم السوق الفلسطيني الصغير

 ، اخرى للوصول الى العالم الخارجيوالتخلص من التحكم الاسرائيلي الذي لا  يترك خيارات التعامل مع خيارت السوق المتاحه

  . مما سيؤدي الى تخفيض التكاليف على المنتج الفلسطيني ويعزز من قدرته التنافسيه

  

 فلسطينية الحركة التجارةامام معيقات ال 3

غير الجمركية التي تفرضها اسرائيل في وجه التجارة قات المعي لحركة التجارة الفلسطينية يتمثل في يان المعيق الاساس

  :ما يليالفلسطينية وتتلخص في

 للسلع والتجار الحركة والتنقل معيقات •

 .والمواصفاتتلك المتعلقة بالفحص والتأخير والشهادات المعيقات الادارية و •

  :الحركة والمرورمعيقات  3.2

 :ة التجارة في الاراضي الفلسطينية الىالتي جرت وتجري على حركالحركة معيقات يمكن تقسيم 

 

  قطاع غزةل الكامل الاغلاق .3.2.1

  لاقات الداخلية في الضفة الغربيةالاغ .3.2.2

 جدار الفصل العنصري .3.2.3

  بين الضفة الغربية وقطاع غزةعدم تطبيق الممر الآمن لحركة البضائع والافراد  .3.2.4

  التجارة عبر المعابر الاسرائيليةتركيز حركة  .3.2.5

  راغوي منطقة الأالقيود المفروضة ف .3.2.6
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 المعيقات غير الجمركية 3.3

 والمطابقة وشهادات الفحص الصحي والوسم  الفلسطينيةشهادات المواصفات والمقاييس ب اسرائيلعدم اعتراف في تتمثل

خذ العينات ومدة زمن الفحص والحجز المؤقت  الفترة الزمنية الطويلة لأ و"الكوشر"التجاري والتسجيل التجاري وشهادات 

  . مما يؤدي الى زيادة التكلفة الاعتراف بالشهادات العالميةعدم عة وللبضا

 البنية التحتيةالمعيقات في اطار 3.4

 physicalجارة تتتطلب معظم اعمال البنية التحتية المادية لل infrastructure  السيطرة الجغرافية للسلطة الفلسطينية مثل 

 التي  Cلمياه وشبكات الطرق والتي يجب ان تمر بمعظمها من المنطقة اقامة المناطق الصناعية والتمديدات الكهربائية وا

  .تتطلب موافقة اسرائيلية مما يعكس صعوبة الحصول على هذه الموافقات بسهولة

  في غزة الصناعية الحدوديةةالمنطقتجربة  3.5

لداخلي او على المستوى ان المناطق الصناعيه تتطلب ترتيبات خاصه لضمان حرية المرور والحركه سواء على المستوى ا

ان التجربه في غزه تعكس مثالا واضحا للاتفاق الذي تم حول ضمان حرية المرور والحركه من والى هذه . الخارجي

ان هذا الامر يدفع باتجاه ضمان الوصول . سرائيلي من منطلق الحجج الامنيهالمنطقه والذي لم يطبق ابدا من قبل الجانب الا

ية المرور والحركه من والى المناطق الصناعيه المقترحه سواء الحدوديه او تلك المقترحه داخل الى اتفاقيات تضمن حر

  .الاراضي الفلسطينيه وضمان تطبيق هذه الاتفاقيات من قبل الجاتب الاسرائيلي

بسبب   ناجحا ان المنطقه الوحيده الموجوده حاليا على ارض الواقع هي تلك الموجوده في غزه ولم تكن هذه التجربه مثالا

بدات  كما .عدم تطبيق اسرائيل الاتفاقية التفضيليه الخاصه بالمنطقه لضمان حرية الحركه والمرور من والى هذه المنطقه

المصانع في هذه المنطقه تغلق تدريجيا مع زيادة المعيقات الى ان اغلقت كافة المصانع نتيجة للاغلاق والحصار الشامل 

                                                                                             . لغزه

لذلك فان انشاء المناطق الصناعيه المقترحه دون الوصول الى اتفاق يضمن حرية الحركه من والى هذه المدن وضمان التزام 

   .لاقبتطبيق هذا الاتفاق لن يسمح باستمرار هذه المناطق ونجاحها على الاطاسرائيل 
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  معيقات تنويع التجارة

ان تنويع التجاره يعني تزويد المنتجين والمصدرين والمستوردين الفلسطينين القدره على تطوير والوصول الى 

ان ذلك لا يعني اننا نريد الاستغناء عن السوق الاسرائيلي نهائيا، بل خلق , اسواق اخرى غير السوق الاسرائيلي

ال الفلسطينين لتقليل الاعتماد على السوق الاسرائيلي وترك الفرص مفتوحه للتعامل لرجال الاعمخيارات اخرى 

وعليه فيجب العمل . في حالة وجود فرص تعود بالفائده على قطاع الاعمالكسوق تصدير خارجي مع اسرائيل 

 :بشكل فوري على

ه العملية خاصة في الاسواق اعادة تقييم الاتفاقيات التجاريه مع المشاركة الكاملة للقطاع الخاص في هذ 

  .التي تعتبر استراتيجيه لمختلف القطاعات الانتاجية الفلسطينية

تحديد اسواق استراتيجيه يتم التركيز عليها والتكامل ما بين الاتفاقيات التجاريه، وتوفيرالبرامج الفنيه  

  . اللازمه لاختراق  هذه الاسواق بعد توفير الدراسات اللازمه لها

على خلق تمثيل تجاري متخصص ضمن هذه الاسواق الاستراتيجيه بالعمل الفلسطينية أن تقوم الحكومة  

  .فورا

، مما  القدرة التنافسيه الفلسطينيه كاساس لتعزيز النمو الاقتصادى المستداموضع السياسات اللازمه لرفع 

  . والدولي الاقتصاد الاقليمي معالاندماج المتزايد للاقتصاد الفلسطيني يتطلب 

   

  القدسمعحركة التجارة معيقات  3.6

ان حركة التجارة بين القدس والاراضي الفلسطينية تكاد تكون متوقفة في الفترة الاخيرة بسبب اكتمال بناء جدار الفصل 

ئع اثرت وبشكل كبير على حركة البضاوالتي  والعراقيل التي تستمر اسرائيل بوضعها العنصري والعزل التام لمدينة القدس

السياحية المشتركة الافواج برامج  الى تعثر بالاضافه ،  الفلسطينيين والاجانبوالافراد) التأمين والسياحة كمثال(والخدمات 

عن عدم استفادة مجتمع الاعمال في القدس من برامج السلطة المباشرة وبرامج الدول المانحة فضلاً . سبين بيت لحم والقد

   .في الدعم الاقتصادي
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  ق الصناعيةالمناط 3.7

ترقوميـا  (  المقترحه في الضفه الغربيه تشمل مناطق صناعيه من المفترض ان تكون حدوديه              ةان المناطق الصناعيه الاربع   

 وهي التي يجب اعطاؤها الاهمية الاكبر نظـرا         )بيت لحم و الاغوار   (ومناطق صناعيه داخل الاراضي الفلسطينيه      ) والجلمه

هذه المناطق الاهداف التي ستنشا من اجلها فيجـب الاخـذ بعـين             لكي تخدم   . لاقتصاد المحلي لفوائدها المباشرة على تنمية ا    

  :  الاعتبار الامور التاليه

ان حرية حركة البضائع والافراد من والى هذه المناطق هي العامل الرئيس في نجاح او فشل هذه المناطق وهـي                      .1

  .المطلب الاول والاهم للقطاع الخاص

 .خاص في التخطيط لهذه  المناطق الصناعيه بما يخدم مصالح القطاع الخاص والتنميه المستدامهاشراك القطاع ال .2

ضمان توفير حزمه من المحفزات للاستثمار  في هذه المناطق مثل برامج ضمان الاستثمارات و الصادرات وتوفير                  .3

 .البنى التحتيه الملائمه وباسعار مناسبه

فاصله، كما    دوديه على الحدود مع اسرائيل مباشرة دون وجود معابر جغرافية         ضمان انشاء المناطق الصناعيه الح      .4

يجب ان تكون هناك حرية دخول من الجانب الاسرائيلي للمنطقة الصناعية و بسيارات اسرائيلية و دخول سيارات                 

 . تكاليف الشحنو تقل تعقيدات و) باب لباب(فلسطينية بشكل حر الى المنطقة الصناعية حتى تتم عمليات التحميل 

  :التأثير المباشر وغير المباشر لهذه الاجراءات  3.8

لقد ادت هذه الاجراءات الاسرائيلية الى وقف تام للتجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما اثرت  •

فقد ارتفعت نسب الفقر . بشكل كبير على الحياة الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

ويات غير مسبوقة، وازدادت نسبة السكان الذين يعتمدون على المعونات الدولية والانسانية الى مست

 وتدنى مستوى الناتج المحلي .كما ارتفعت نسب البطالة الى حدود لم تكن معروفة من ذي قبل. والخيرية

لحكومة ايرادات اكل هذا ادى الى انخفاض . كما انخفضت بشكل كبير معدلات الدخل السنوية للفرد

ونتيجة لذلك فقد انخفض مستوى المعيشة ومستوى الرفاه للعائلات . وتدني مستوى الانفاق العام

  .الفلسطينية

الصناعية والتجارية نشاطاتها  القطاع الخاص فقد اضطرت الى تقليص مستوى شركاتاما على صعيد  •

فية التي تستطيع االمناطق الجغروانتاجها، والى تكييف نفسها مع الظروف الجديدة التي احاطت بها، وفي 

كما اضطرت هذه المؤسسات الى تقليص عدد العاملين فيها وتسريح البعض الاخر وتحويل . التحرك فيها
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، وقفزت اسعار %30كما انخفضت نسبة الصادرات بأكثر من . الانتاج الى فترات متقطعة خلال الشهر

 والحد من التوسع في الاعمال او الاستثمارات الاستثماراتانخفاض  مما ادى الى هائلةالنقل بصورة 

  .الجديدة

تي اتبعتها اسرائيل في قطاع غزة وادت الى خنق الاقتصاد الفلسطيني هناك، تعمل على تكرارها ببطء في الضفة * ان المنهجية 

 . الغربية

ال
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  التوصيات

، قات الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي في المدى المنظور القطاع الخاص الفلسطيني اهمية العلافي الوقت الذي يدرك فيه

آخذا بعين الاعتبار التوصيات السابقة التي اخذت في مؤتمر الحوار الوطني الاول والثاني فيما يتعلق بهذه العلاقات، فانه 

 الاسرائيلية بحق الاقتصاد يطالب السلطة الفلسطينية اتخاذ الخطوات التالية  للتخفيف من حدة تأثير السياسات والاجراءات

  :الفلسطيني

  : أن تضع الحكومة على جدول أولوياتها دعم اقتصاد القدس والقطاع الخاص فيها من خلال: القدسفي )1

تح مؤسسات القطاع الخاص في القدس والمغلقة منذ سنوات، حيث ان هذه المؤسسات اعطاء الاولوية للضغط لاعادة ف •

 .صاد المقدسي وتساعد على دفع عجلة التنمية فيهاتلعب دورا مهما في تنمية الاقت

 حث الوزارات المختلفة لاستحداث برامج لدعم صمود قطاع الاعمال في القدس وتشجيع الاستثمار فيها •

  . دعوة الدول المانحة الى تخصيص برامج لدعم القطاع الخاص المقدسي وخصوصاً برامج دعم السياحة •

على الوصول الى برامج الاقراض وضمانات القروض الميسرة والتسهيلات ضمان قدرة القطاع الخاص المقدسي  •

 المالية في البنوك في الضفة الغربية

لجان يعطى أولوية أمام ه والمرور من والى القدس يجب ان القيود والمعيقات المتزايده يوميا على حرية الحرآإلغاء ان  •

 .التفاوض واللجنه الاقتصاديه المشترآه

  :جارية مع اسرائيلالعلاقات الت )2

باتباع سياسة المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية مع اسرائيل يطالب القطاع الخاص الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية  2-1

الوسم التجاري والتسجيل من خلال تنظيم دخول الواردات لاسرائيل والتأآد من مطابقتها لمتطلبات السوق الفلسطيني مثل 

 حيث ان هذه السياسة ستساهم في تحسين ايرادات .منتجات الاغذية والادوية وشهادات الصحة وشهادات المطابقةالتجاري ل

  . الخزينة الفلسطينية آما ستساهم في الضغط على اسرائيل لتسهيل دخول البضائع الفلسطينية الى اسواقها

 فاعل في مجالات عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس، ويؤآد القطاع الخاص بأن مبدأ التعامل بالمثل يتطلب بناء مؤسساتي

  .الضابطة الجمرآية ومختبرات الفحص الخاصة وتلك الموجودة في الجامعات

 ان القطاع الخاص يضع نفسه في موقف الداعم والمساند للسلطة الفلسطينية في مفاوضاتها الجارية مع اسرائيل على  2-2

فسه يطالب السلطة  بوضع آلية لاشراك القطاع الخاص في التحضير للمفاوضات مستوياتها المختلفة، لكنه في الوقت ن

 التي تجريها السلطة سواء في المرحلة الحالية او مفاوضات الوضع الدائم وذلك على المستويات المختلفة التي تجري الاقتصادية

  .فيها هذه المفاوضات

 ع الخاص على نتائج اعمال اللجنة الاقتصادية المشترآة واشراآه فيضرورة اطلاع القطا:  اللجنه الاقتصاديه المشترآه  2-3

  :تشملالتحضيرات لعملها ووضع احتياجاته على اولويات اجندة عملها والتي 

 ضرورة اعادة النظر فى اتفاقية باريس و التوصل لاتفاقية جديدة تحكم العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل الا ان يتم ذلك نوصي -

  . آافة الوسائل لالزام اسرائيل بتنفيذ التزاماتها فى اتفاقية باريساستخدام بالحكومة 
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 وتوسيع هذه القوائم لتلبي احتياجات السكان 2 و أ1المطالبه بتوسيع وزيادة الكميات المسموح استيرادها بموجب القوائم أ -

 .المتنامية

 والحرآه من والى المناطق الصناعيه المقترحه  توفير اتفاقيات ملزمه للجانب الاسرائيلي تضمن حرية المرور -

 .على المستوى الداخلي والخارجي

  
الاسواق  من دخول ومنتجات المستوطنات وقف انتقال آافة البضائع المهربة ومنتهية الصلاحية على السلطة الفلسطينية 2-4

 زيادة دخل الخزينة وجابية في السوق الفلسطيني والعمل على تفعيل دور فاتورة المقاصة لما له من اثار تنافسية ايالفلسطينية 

  .ايراداتهاالفلسطينية وتحسين 

 مطالبة السلطة لاشراك القطاع الخاص في وضع السياسات الخاصة بادارة المعابر التجارية، وبما يحقق تبسيط الاجراءات  2-5

  .وضمان الشفافية ومنع تحقيق أجندات ومصالح شخصية

ص السلطة باتباع اسلوب شفاف وواضح في الاجراءات المتبعة لاعطاء الكوتة والاعلان عن هذه  يطالب القطاع الخا 2-6

  . الاجراءات

أن تضع السلطة على أولويات أجندة اللجان التفاوضيه و اللجنه الاقتصاديه المشترآه التطبيق الفوري لاتفاقية المرور  2-7

نب أيضاً، وآذلك للمرحله الاولى من خارطة الطريق يجب ان تكون   والذي يجب ان يشمل المستثمرون الاجاAMAوالحرآه 

  على سلم اولويات 

  :العلاقات التجارية مع العالم )3

يطالب القطاع الخاص الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية بالاهتمام بتسهيل علاقاته التجارية مع العالم الخارجي التي تتم عبر 

  : من خلالالاردن ومصر

 في دراسة وتقييم الاسواق التجارية الخارجية لمساعدة المصدرين الفلسطينيين على ايجاد فرص المساعدة -

 . تصديرية فيها

المساهمة في بناء وتحسين قدرة المصدرين الفلسطينيين وتخصيص صندوق خاص للمصدرين لمساعدتهم في  -

  .اعادة الرديات بشكل فوري ضمانا لاستمرارهم في عمليات التصدير

  . رفح امام الافراد والبضائع بالاتجاهين فتح معبرد الدعم الدولي من اجل  حش-

 بان ان و. في الاتجاهين حرآة البضائعدامية امام  العمل مع الجانبين الاسرائيلي والاردني لاعادة تشغيل معبر -

جسر الشيخ حسين بين  واعتماد نفس نظام العمل المتبع على اعادة تأهيل معبر دامية ضمن المشروع الياباني يتم

  .اسرائيل والاردن

انشاء مرآز لتوحيد اللوجستيات وتجميع الشحنات من اجل تخفيض التكلفة للصادرات والواردات عبر الاردن  -

 .ومصر

مع مصر والاردن لتسهيل استخدام المرافق الاردنية والمصرية الموقعة اتفاقيات الترانزيت تفعيل تنفيذ ضرورة  -

 .دير والاستيرادفي حالات التص

 لاغراض الاستيراد والتصديرالموانيء والمطارات الاردنية والمصرية  امكانية استخدام دعم -

   بالنسبة للبضائع NON MANIPULATIONالتنسيق مع الجانب الاردني والمصري لاصدار شهادة  -
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 المستوردة من أوروبا عن طريق الأردن ومصر

  :المناطق الصناعية )4

خاص على اهمية وحيوية اقامة المناطق الصناعية الداخلية واعطائها الاولوية القصوى واعادة تقييم ودراسة يؤآد القطاع ال

ولضمان نجاح التجربة فان القطاع الخاص يوصي السلطة . جدوى انشاء واقامة مشاريع المناطق الصناعية الحدودية مع اسرائيل

  :القيام ب

ئيلي تضمن حرية المرور والحركه من والى هذه المناطق على المستوى توفير اتفاقيات ملزمه للجانب الاسرا -

والتاكيد على ان عدم ضمان الالتزام بحرية الحركه المرور والحركه سيؤدي الى الفشل الاكيد . الداخلي والخارجي

لة عدم لهذه المناطق كما يوصي القطاع الخاص بتوجيه المانحين الى مشاريع أخرى داعمة للقطاع الخاص في حا

 .التاكد من التزام اسرائيل بهذا الامر

من تلك الموجودة في قانون تشجيع الاستثمار تقديم رزمة حوافز اآبر واآثر جذبا وتشجيعا للمستثمرين في المناطق الصناعية  -

 وذلك حتى تتمكن من استقطاب وجذب المستثمرين الفلسطينيين والعرب

 لمناطق الصناعية من خلال عمليات الاستملاك والتعويض العادلالعمل على تخفيض اسعار الاراضي في ا -

 .باسعار تنافسية الاخرى الخدماتالماء وتعرفة الكهرباء ومثل توفير خدمات البنية التحتية الاساسية والخدمات  -

 اشراك القطاع الخاص بفاعلية في التخطيط لاقامة هذه المناطق والتأآد من جدوى انشائها -

طاع الخاص في المفاوضات والمشاورات التي تجري لاشراك اطراف دولية في المشارآة في ضمان حرية الحرآة اشراك الق -

  من والى المناطق الصناعية قبل عرض الموضوع على الاطراف الاخرى

  :الاراضي المصنفة ج )5

  فى المنطقة ج تسمحنب الإسرائيلي مع الجا بالعمل على وضع ترتيبات جديدة الفلسطيني السلطة الوطنية الخاص يطالب القطاع 

  والسماح للقطاع الخاص بممارسة عمله ونشاطه فى هذه المناطق بما فيها اقامة  لهذه المنطقة  والغير محددالاستغلال الكامل ب

 القطاع  وتزويدها بخدمات البنية التحتية اللازمة لتسهيل عملة عليها، وآذلك انشاء الطرقالتجمعات السكانية والمدن الجديد

  .الخاص

آما يطالب القطاع الخاص بتوسيع حدود البلديات الرئيسية القائمة للاستفادة من خدمات البلدية في تطوير الاراضي واستغلالها 

  .في عملية التنمية الاقتصادية

 تنويع التجاره )6

يه فانه يطالب السلطه يعتبر القطاع الخاص الفلسطيني موضوع تنويع التجاره احد اهم ادوات استمراره ونجاحه وعل

  : الوطنيه بالعمل على 

المشارآة الكاملة للقطاع الخاص في هذه العملية خاصة في الاسواق التي تعتبر من خلال اعادة تقييم الاتفاقيات التجاريه  -

 .استراتيجيه لمختلف القطاعات الانتاجية الفلسطينية
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ل ما بين الاتفاقيات التجاريه، وتوفيرالبرامج الفنيه اللازمه لاختراق  تحديد اسواق استراتيجيه يتم الترآيز عليها والتكام -

  . هذه الاسواق بعد توفير الدراسات اللازمه لها

  . هذه الاسواق الاستراتيجيهفيان تعمل السلطة الفلسطينية على خلق تمثيل تجاري  -

الاندماج ، مما يتطلب يز النمو الاقتصادى المستدام القدرة التنافسيه الفلسطينيه آاساس لتعزوضع السياسات اللازمه لرفع -

   . الاقتصاد الاقليمي والدوليمعالمتزايد للاقتصاد الفلسطيني 
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